
 تونــس – أصبحـــت أوضـــاع تونـــس 
مفتوحـــة علـــى جميـــع الاحتمـــالات، ولا 
أحد يعـــرف بالضبط ماذا ســـيحدث غدا، 
فالمعارضـــون للرئيـــس قيـــس ســـعيد من 
أقصى اليسار إلى أقصى اليمين يتكتلون 
ضـــد التدابيـــر الاســـتثنائية المتخذة من 
قبلـــه ناعتين إياها بالانقلاب، ويجدون آلة 
إعلامية ضخمـــة تخدم أهدافهـــم وتتبنى 
شـــعاراتهم ســـواء فـــي داخل البـــلاد أو 
خارجها، كمـــا لديهم القـــدرة على تحريك 
بعـــض اللوبيات عبر حملات علاقات عامة 
ليس مهمـــا تحديد من يدفع لها التكاليف، 
فهنـــاك أهـــداف ومصالح متشـــابكة لدول 
وجماعات تعتبر ما قام به ســـعيّد مناقضا 
لمصالحها في المنطقة، ولاســـيما إذا تعلق 

الأمر بتيار الإسلام السياسي.

دعم شعبي

يمتلـــك الرئيـــس التونســـي رصيـــدا 
يعتبـــره  فيمـــا  يدعمـــه  كبيـــرا  شـــعبيا 
إصلاحات للمســـار السياسي بالبلاد، لكن 
حالة الغموض التي تكتنف خياراته، باتت 
تقلـــق الكثيرين ممن أيـــدوه بعد إجراءات 
الخامس والعشـــرين من يوليو، فإلى حد 
الآن لم يفصح الرئيس رســـميا عن أهدافه 
الحقيقية، ولم يكشـــف عمليّـــآ عن الآليات 
التـــي ينـــوي اعتمادهـــا في تغييـــر واقع 
الشـــعب المنهك، كما أن المواطن البســـيط 
فـــي تونـــس ليـــس مهتمـــا بالديمقراطية 
تصاحبهـــا  لـــم  إذا  خاصّـــة  السياســـية 
اقتصادية  وأخرى  اجتماعيـــة  ديمقراطية 
مع إصلاح فعلي لكل القطاعات وتحســـين 

ظروف المعيشة اليومية.
ولم يطرح ســـعيد برنامجـــا انتخابيا 
للشعب، بل ولم ينظم حملة دعائية لنفسه، 
ولكنه كان يحمل برنامجا سياسيا عقائديا 
لأنصاره المقربين، لم ينتبه أغلب المتابعين 
لحيثياته، وهو الديمقراطية المجالسية أو 
الديمقراطية المباشرة والتي تحاول القطع 
مع الأحزاب والدخـــول بالبلاد في تجربة 
لا أحد يعرف بالضبط طبيعة ما ســـتفرزه، 
وذلك من خلال ما يســـمى بمشروع إعادة 
البنـــاء الـــذي يتحـــرك منظّـــروه حاليـــا 
للتعريف به على نطاق واســـع، مبشـــرين 
بما يصفونه بالبناء الديمقراطي القاعدي 
مـــن خلال نظام انتخابـــي يعتمد الاقتراع 
علـــى الأفراد فـــي أضيـــق الدوائر وصولا 
إلى نظام حكم في شكل منظومة سلط ذات 

صلاحيات متوازنة.

ديمقراطية {مجالسية}

لعـــل من تابع فعاليـــات ملتقى ”لنفكّر 
ديمقراطيتنـــا“ المنعقـــد بالكبّاريـــة إحدى 
أبرز المناطق الشـــعبية بوســـط العاصمة 
في 18 ســـبتمبر 2021 يدرك أن ســـعيّد يعد 
لمشروع سياسي مختلف عما عرفته تونس 
منذ قيام دولة الاستقلال، كما لا يكاد يكون 
موجودا في أي دولة بالعالم حاليا، ولكنه 

بالمقابل يضرب في التاريخ.
وتحـظى الديمقراطية المباشـــرة عادة 
بدعم من الاشـــتراكيين التحرريين وبعض 
الماركســـيين ممـــن يعتبرونهـــا تجســـيدا 
لمفهوم دكتاتوريـــة البروليتاريا، كما يرى 
فيها جانب من الأناركيين مشروعا لضرب 
مركزية السلطة، بينما يعتبرها منتقدوها 
بابا لدكتاتورية الأغلبية، ويرى آخرون أنه 
من الصعـــب نجاح التجربة في مجتمعات 
تعانـــي مـــن الانقســـام الثقافـــي والقبلي 
والعشـــائري والمناطقـــي ومـــن التباينات 

الطبقية والثقافية الواضحة.
وتتأسس الديمقراطية 

المباشرة على تنظيم 
انتخابات مباشرة في 

العمادات، وهي 
أصغر التقسيمات 

الإدارية 
للبلاد، ليتم 

تصعيد 

ممثـــل عن كل عمـــادة إلـــى مجلس محلي 
فـــي إطار المعتمديـــة (المحافظة تتكون من 
معتمديات) يتم من داخله اختيار ممثل في 
البرلمان، ولأن عـــدد المعتمديات في تونس 
يبلغ 265 فإن هذا العدد هو الذي سيتكون 
منه مجلس الشـــعب إلى جانب ممثلين عن 

الجاليات التونسية بالخارج.
قبـــل عـــام، كان هناك تنظيـــر لأن يتم 
تنظيم الانتخابـــات بالاقتراع على الأفراد 
في دورتين وفي أصغر الدوائر أي العمادة 
وعلـــى المترشّـــحين أن يكونوا من ســـكان 
العمادة وليســـوا من خارجها، لكن أخيرا 
بدأت النية تتجـــه للاكتفاء بدورة واحدة، 
ويمثّـــل الفائـــزون عمادتهم في مؤسّســـة 

تحمل اسم المجلس المحلي في المعتمدية.
ووفـــق هذه النظريـــة، تتكفل المجالس 
التّنميـــة  لمشـــاريع  بالتّخطيـــط  المحلّيـــة 
المحلّية وتتمتّع بصلاحيات واسعة تسمح 
لها بمراقبة السّـــلطات التنفيذية بالمنطقة 
وتتمتّـــع بصلاحية التدخـــل للتدقيق عند 
الضـــرورة كمـــا للناخبين فـــي كل عمادة 
الحقّ في ســـحب الثّقة من نائبهم إن خان 
وعوده عن طريق عريضة يتم تقديمها من 

طرف نسبة معيّنة منهم.
وفي مرحلة أولى يتم اختيار عضو من 
كل مجلـــس محلي عن طريق قرعة ليجلس 
فـــي المجلـــس الجهـــوي للولايـــة وبذلـــك 
يصبح هناك 24 مجلســـا جهويا بحســـب 
عدد الولايـــات (المحافظات) في تونس (24 

ولاية).
بالتّخطيط  الجهويّة  المجالس  وتتكفّل 
لمشـــاريع التّنمية الجهويّـــة بعد النّظر في 
المشـــاريع المحلّية التي تمّت دراستها في 
بصلاحيات  وتتمتّـــع  المحلّيـــة  المجالـــس 
واســـعة تســـمح لهـــا بمراقبـــة السّـــلطة 
التنفيذية بالجهـــة والتدخّل للتدقيق عند 

الضرورة.
وفي مرحلة ثانية يقـــع اختيار عضو 
ثان من كل مجلس محلي عن طريق القرعة 
لتمثيل المعتمدية في مجلس نواب الشّعب 
وبذلـــك يصبح برلمانا يتكوّن من 265 نائبا 
إلى جانب نواب عن التونسيين بالخارج.

أما بالنســـبة إلى الســـلطة التنفيذية، 
فتتكـــوّن مـــن رئيـــس الدولـــة والحكومة 
ويتـــم انتخاب رئيـــس الدولـــة بالاقتراع 
علـــى الأفراد وفي دورتـــين ويتكفّل رئيس 
حكومـــة  رئيـــس  بتعيـــين  الجمهوريـــة 
ويتحمّل الســـلطة التنفيذيـــة كاملة، وفق 
ذات التصـــوّر الذي يحمل شـــعار ”البناء 

شعار  منطلق  من  الجديد“ 
”الشّعب يريد“.
ولكن هذا 
الأمر يحتاج 

إلى إعادة 
نظر 

ولاسيما في 
ظل التباين 
الكبير في 

عدد السكان 
والأهمية 

الاستراتيجية 
والاقتصادية بين 

المعتمديات، وكذلك 
بسبب وجود 

معتمديات لا يتجاوز 
عدد العمادات فيها 

الاثنتين.
أما جمع التزكيات 
فسيكون للمال الفاسد 

دور مهم في جمعها 
ولاسيما في الأوساط 
الفقيرة وبين الفئات 

الهشة، وستفرز 
المجالس المحلية 

فئة جديدة 

مــــن ذوي النفــــوذ الاجتماعــــي والمالــــي 
والاقتصادي وســــتطرح مــــن جديد قضية 
والفئويــــة  الاجتماعيــــة  الحساســــيات 
والتاريخيــــة التي جعلت زيــــن العابدين 
بن علي يلغي انتخابات لجان التنســــيق 
الحزبي بعد أن تحولت إلى صراع أهلي، 
وأمــــا عن مبدأ قدرة أبنــــاء المعتمدية على 
ســــحب الثقــــة متى شــــاؤوا مــــن النائب، 
فإن على أصحاب المشــــروع أن يدركوا أن 
المسألة ليســــت بهذه السهولة، خاصة إذا 
كان ذلك النائب متحدرا من مرجعية قبلية 
أو أســــرية مهيمنة أو من وسط اقتصادي 

ومالي مؤثر.

سيف ذو حدين

يرى عبدالســـلام حمـــدي وهو أحد 
الناشـــطين في مشـــروع إعـــادة البناء، 
مـــن خلال صفحته الخاصـــة على موقع 
فيســـبوك، أن الفارق بين الآلية والهدف 
هو آليّـــة ديمقراطية مواطنيـــة حقيقيّة 
أي النظام الانتخابـــي باعتماد الاقتراع 
علـــى الأفـــراد فـــي أضيـــق الدوائـــر، ”

مع هدف يتمثل في تأســـيس دولة قويّة 
وموحـــدة ديمقراطيـــة اجتماعية 
تقوم على نظام سياسي 
هو البناء الديمقراطي 
القاعدي، وهو نظام 
حكم في شكل منظومة 
سلط ذات صلاحيات 
متوازنة تعمل على 
وضع أسس تصوّر 
ومصادقة وتنفيذ 
مشتركة للمشترك العام 
قرارا وثروات ومنوال 
تنمية يعود بالنفع على 
جميع فئات وجهات البلاد“.

وفي ملتقى الكبّارية الذي نظمته 
جمعية ”جيل ضد التهميش“ تطرقت 
الناشطة سنية الشربطي لمبدأ 
وجوبيّة الانتخاب حيث أكدت أن 
المبدأ هو المدخل للديمقراطيّة 
الحقيقيّة المجسّدة 
لشمولية وعموميّة 
الاقتراع وحق وواجب 
جميع المواطنات 
والمواطنين للمشاركة 
فيه، والتأسيس 
للاقتراع كإلزام 
والتزام مواطني 
مثله مثل بقيّة 
الالتزامات 
والحقوق 
والواجبات 
المرتبطة 
بالمشترك العام، 
والدفع نحو 
انخراط جميع 
الأفراد في 

تصور الحلول وإدارة والتأثير في الشـــأن 
العام.

والهدف من ذلك، وفق حمدي هو نظام 
سياســـي متوازن لا رئاسي أو برلماني ولا 
بالمعدل بينهما، هدفه توازن السلط بشكل 
لا يســـمح بتغول هذا علـــى ذاك، تعود فيه 
الســـيادة الحقيقية للشـــعب يمارسها عبر 

مندوبيه المختارين مباشرة.
ويقـــول حمـــدي ”نؤمن أشـــد الإيمان 
بالحقوق والحريات وهي أسس مجتمعية 
لا يمكن المســـاس بها ونصـــوص قانونية 
بهـــا،  للتلاعـــب  مجـــال  لا  ودســـتورية 
وفي خـــلاف ذلك، دســـتور 2014 بســـلطه 
العموميـــة جميعهـــا تنفيذية وتشـــريعية 
وقضائيّة ورقابيّة وهياكل وهيئات خاصة 
وصلاحيـــات وتركيبة كلّ منهـــا لا تعنينا 
ونحن في غنى عنها وندعو إلى اســـتفتاء 

حولها“.
ويضيف “فلنا حـــق الاقتراح والخيار 
بخصـــوص ماهية الســـلطة، وصلاحيات 
الســـلطات، وتركيبة الهيئـــات والمجالس، 
وقانـــون الانتخـــاب، ولـــن نســـمح بآلـــة 
المحاصصة مـــن جديـــد ولا بخرافات دور 
الإفتاء الدســـتوري على القياس وبنماذج 
مســـقطة مـــن هـــذا الطـــرف أو ذاك وهذه 
الدولة أو تلك وتجارب الفشل المتكررة في 

جميع بلدان العالم“.
ويتابع أن ”أشـــدّ أنـــواع الديمقراطيّة 
وأعمقهـــا هـــو أن نؤّكـــد حقّنـــا فـــي أن 
نســـتفتي جميعنا فـــي مصيرنـــا وكيفية 
إدارة مشـــتركنا العام وأقسى أنواع الظلم 
والدكتاتوريّـــة هـــو رفض ذلك وممارســـة 
ســـلطة المصلحة والنخبة والفئة والمعرفة 
والحـــزب والجماعـــة مـــن قبـــل جوقـــات 

مستهلكة ومنتهية“.
ويـــرى البعـــض أن مـــا يتحـــدث عنه 
أنصـــار نظريـــة ســـلطة الشـــعب أو حكم 
الشعب لنفسه، لا يكتمل إلا بصورة الزعيم 
وبغيابـــه يكـــون البناء قد انهـــار، ويعتبر 
آخرون أن الفكرة كانت طوباوية بالأساس 

منذ بداياتها التاريخية.
وجاء في دراســـة للباحث ليو يونّينغ، 
من مركز فيربانك للدراســـات الصينية في 
جامعة هارفارد، والذي أشـــاد بسويســـرا 
باعتبارها نموذجا يُحتذى به للديمقراطية 
المباشـــرة في المجتمـــع المعاصر، رغم أنها 
تُطبـــق في حقيقة الأمـــر نظامًا ديمقراطيًا 
غيـــر مُباشـــر، ومع ذلـــك، يُتيـــح نظامها 
السياســـي ممارســـة الانتخابات المباشرة 
والاستفتاء، أن ”هناك العديد من الأسباب 
التي تُعيق تطبيق الديمقراطية المباشـــرة 
فـــي المجتمعات الحديثة، بســـبب ما يأتي 
معها من تكاليف ومخاطر عالية. وعدا عن 
احتمال إشـــعالها لفتيل الصراعات، فإنها 

قد تكون مشحونة بالانفعالات أيضا“.
ويـــرى يونّينـــغ أنـــه ”حيـــث تقتضي 
الديمقراطية المباشـــرة أصـــوات الناخبين 
ومجالس الشـــعب على المســـتوى الوطني 
أكثر من مـــرة، فإن تكاليفهـــا الاقتصادية 

هائلة.  ستكون  والسياســـية  والاجتماعية 
وقد تؤدي بالأخص إلى التســـييس المفُرط 
للمجتمع، فتهيمن السياسة على كل شيء 
آخر“، معتبـــرا أنه ”في حقيقة الأمر، تمثل 
الديمقراطيـــة المباشـــرة لعبـــة محصلتها 
صفر، وأداة تعمل علـــى تفاقم الصراعات 
ـــم المجتمـــع بين  الاجتماعيـــة. فهـــي تقسِّ
الأغلبيات والأقليات. وهذه الأخيرة، سوف 
تجـــد مناصبهـــا، ومصالحهـــا، وحقوقها 
عُرضة للقمـــع الدائـــم، وبالنتيجة، تجنح 
الديمقراطية المباشـــرة إلى إحداث البلبلة 

والتعصب والظلم“.

ويتابع الباحـــث أنه ”وبالعـــودة إلى 
التاريـــخ، نرى أن مثل هـــذه الديمقراطية، 
وبمِجـــرد وضعهـــا موضـــع التنفيـــذ، قد 
تعرضت إمـــا إلى الخَنق علـــى يد عدوان 
خارجي وحرب أهلية، أو إلى السَحق على 
يـــد أحد الطغـــاة، أو أنها انهـــارت عندما 
أصبحت الدولة التـــي تطبقها تابعة لقوة 
عظمـــى، وفي نظام الإكليزيـــا هذا، وحتى 
علـــى افتراض أن كل مواطن هو ســـقراط، 
ع المواطنين على نمََط أثينا  فلن يكون تجمُّ
القديمـــة أكثر من تجمهُـــر غريب. وعلاوة 
على ذلك، تفتقر الديمقراطية المباشرة إلى 
الإجراءات، وتعزز التماثل الصارم. وتؤدي 

إلى الاستبداد وتقييد المجتمع“.
والمسألة الأخرى، وفق يونّينغ، هي أن 
”هذا النوع مـــن الديمقراطية يطالب جميع 

المواطنـــين برأي واضـــح لا لَبس فيه – إما 
نعـــم أو لا – وهو ما يدعو إلى التطرف في 

جميع المسائل غالبًا“.
وفيمـــا تفرض الديمقراطية المباشـــرة 
المشـــاركة، كمـــا تتطلب تفانـــي المواطنين 
بشكل  المطُلق للدولة، فإنها تحرم الأفراد – 
من حقهم في التعامل مع شؤونهم  ع –  مُقنَّ
الشخصية، كما أنها لا تسمح بالتمييز بين 
ما هو خاص وعام؛ فهي تطالب المواطنين 
بالمشـــاركة في الشـــؤون العامـــة بصفتهم 
الفرديـــة، وتتحدى مصالح المجتمع المدني 
والمؤسســـات الوســـيطة، وتفتت المجتمع، 
وتطالب الأفـــراد بمواجهة الدولة بشـــكل 
مباشر، وبسبب أسلوبها المباشر في صنع 
القـــرار، تَســـتَثني الديمقراطية المبُاشـــرة 
الإجراءات والطبقات الوسيطة، وتسفر عن 
الافتقار إلى آلية لتصفية الرسائل والآراء، 
مما يفسح المجال بالتالي للتلاعب والطرح 
الانفعالـــي، فيما يعني انعـــدام وجود آلية 
للتصحيـــح فـــي إجـــراءات الديمقراطيـــة 
رد  جَّ المباشـــرة، أن الجمهور المنُدفـــع وبمُِ
هيمنتـــه على الصالح العام، ســـيحفر قبر 
هـــذا الأخيـــر لا محالة في نهايـــة المطاف.

كما يشـــير الباحـــث إلـــى أن الديمقراطية 

المباشـــرة تتناقض مع الجمهورية أيضًا، 
ففي الديمقراطية المباشرة، غالبًا ما يعني 
”الشـــعب“ مفهومًـــا للاســـتئثار، إذ يمكن 
العثور دائمًا على أطراف تم اســـتبعادها. 
وفي اليونان القديمة، كان النساء والعبيد 
من المسُـــتثنين من هذه العملية. ومع أنها 
تَعِد بالاســـتقلال الذاتي لجميع المواطنين، 
لكنهـــا ليســـت ســـوى حكـــم الأغلبية في 
الواقـــع، بالنظر إلـــى وجود أقليـــة يقابل 

رأيها بالرفض بَعد كل عملية اقتراع.
ويحتاج فـــرض نظريـــة جديدة لحكم 
أي بلد لكثير من الشـــروط أهمها ســـيطرة 
النظـــام الحاكم على الأوضاع بشـــكل تام، 
ووجود زعامة سياســـية مســـتعدة لتحمل 
مســـؤولياتها كاملـــة عـــن مخرجـــات تلك 
النظريـــة مـــع قدرة علـــى كتـــم الأصوات 
المخالفـــة التـــي قـــد تـــؤدي إلى انشـــقاق 
داخل المجتمع، واكتفـــاء مالي واقتصادي 
يســـاعد على تجاوز نتائج الفشل في حال 
حصوله، وإلى تحقيق تطلعات وطموحات 
الفئات الداعمة ســـواء كانت سياســـية أو 
اجتماعية أو ثقافية، وإلى قدرة على إقناع 
الشـــركاء الإقليميـــين والدوليـــين بجدوى 
المغامرة حتى لا يتم النظر إلى ذلك النظام 
بأنه نشـــاز في محيطه، وإلى الاســـتعداد 
لمواجهـــة، ما يصفها الباحث المصري أكرم 
القصـــاص بالطبيعة التاريخية والبنيوية 
للســـلطة في الإقليم والتي لا تقبل بوجود 
كِيـــان مرجِعـــي لها مـــن خـــارج مركزها، 
إضافـــة إلى التراث السياســـي الحضاري 
لُ النظام الشـــوري  الإســـلامي، الذي يُفَضِّ
التمثيلـــي (الممثل في أهل الحـــلّ والعقد) 
على التشـــاركي المباشـــر، حيث يلتقي مع 
الديمقراطيـــة العِلمانيـــة في هـــذه النقطة 

تحديدا.
الديمقراطيـــة  إلـــى  بالنســـبة  أمـــا 
المباشـــرة، أو التشـــاركية، فهـــي فـــي حد 
ذاتها استثناء على مستوى العالم، وحتى 
نموذجها المحرّف في سويسرا يعتمد على 
إرث تاريخي يعود إلى القرن الرابع عشر، 
ويســـتفيد حاليا فـــي تطبيقه مـــن الوعي 
الاجتماعـــي والرخـــاء الاقتصـــادي وعلى 
ثقافة القبـــول بالآخر مهمـــا كان مختلفا، 
وهـــو ما لا نـــكاد نجـــده فـــي مجتمعاتنا 

العربية، ومن بينها تونس.
ويحتـــاج هذا النوع مـــن الديمقراطية 
إلـــى ثقافـــة ديمقراطيـــة حقيقيـــة وتوفر 
مجتمـــع مدنـــي قـــوي وفعّال وإلـــى الثقة 
المتبادلة بـــين الدولة والمجتمـــع، وتحرير 
النفـــوذ  مراكـــز  هيمنـــة  مـــن  المجتمـــع 
الاقتصـــادي والاجتماعـــي ومـــن العقلية 
الانتهازيـــة القـــادرة علـــى التغلغل في أي 
مشـــروع جديد، والتخلي عـــن العصبيات 
وترســـيخ ثقافـــة العمـــل والإيثـــار بـــدل 
انتظار الحلول الجاهـــزة، وكذلك إلى عدم 
تحويل الديمقراطية المباشـــرة إلى منصة 
متقدمة للشـــعبوية، أو إلـــى أداة لتكريس 
استبداد من نوع جديد قد يكون أخطر من 
دكتاتورية الزعيم الأوحد والحزب الواحد.

الديمقراطية المباشرة 

لا يمكن تطبيقها في 

المجتمعات الحديثة

ينغ
ّ
ليو يون

في العمق
الخميس 2021/09/30 
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هل ينجح نموذج الديمقراطية المباشرة التونسي؟

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

يد أو الديمقراطية المباشرة: 
ّ

مشروع {إعادة البناء} لقيس سع

شعارات تغري الجموع ولكن بأي ثمن؟
الديمقراطية التشاركية تصبح وجها آخر للاستبداد في حال لم يكن الشعب مستعدا لها

يتفاعل الكثير من التونسيين بحماس شديد مع قرارات الرئيس قيس سعيّد 
ومســــــاعيه لتغيير نظام الحكم بإرســــــاء ”الديمقراطية المباشــــــرة“ مدفوعين 
إلى ذلك بفشــــــل الطبقة السياسية الســــــابقة في إرساء ديمقراطية حقيقية، 
اجتماعية واقتصادية، تحسّن أوضاع الشعب وتمكنه من السيادة الفعلية. 
لكن هذا الاندفاع نحو هذه النظرية الجديدة للحكم يبدو غير مدروس جيدا 

بالنظر إلى مميزاتها ونواقصها.

شعار منطلق 
.“

وموحـــدة
ت

ر ى ي بع ن
المنعقـــد بالكبّاريـــة إحدى  ديمقراطيتنـــا“
المناطق الشـــعبية بوســـط العاصمة  أبرز
2021 يدرك أن ســـعيّد يعد  8في 18 ســـبتمبر
لمشروع سياسي مختلف عما عرفته تونس 
منذ قيام دولة الاستقلال، كما لا يكاد يكون 
موجودا في أي دولة بالعالم حاليا، ولكنه 

بالمقابل يضرب في التاريخ.
وتحـظى الديمقراطية المباشـــرة عادة 
بدعم من الاشـــتراكيين التحرريين وبعض 
الماركســـيين ممـــن يعتبرونهـــا تجســـيدا 
لمفهوم دكتاتوريـــة البروليتاريا، كما يرى 
فيها جانب من الأناركيين مشروعا لضرب 
مركزية السلطة، بينما يعتبرها منتقدوها 
بابا لدكتاتورية الأغلبية، ويرى آخرون أنه 
من الصعـــب نجاح التجربة في مجتمعات 
تعانـــي مـــن الانقســـام الثقافـــي والقبلي 
والعشـــائري والمناطقـــي ومـــن التباينات 

الطبقية والثقافية الواضحة.
وتتأسس الديمقراطية 

المباشرة على تنظيم 
انتخابات مباشرة في

العمادات، وهي
أصغر التقسيمات 

الإدارية
للبلاد، ليتم

تصعيد 

ي بير
عدد السكان

والأهمية 
الاستراتيجية
والاقتصادية

المعتمديات، وكذلك 
بسبب وجود 

معتمديات لا يتجاوز
عدد العمادات فيها

الاثنتين.
أما جمع التزكيات 
فسيكون للمال الفاسد 

دور مهم في جمعها 
ولاسيما في الأوساط 
الفقيرة وبين الفئات

الهشة، وستفرز 
المجالس المحلية 

فئة جديدة 

ي و و
مشتركة للمشترك العام
قرارا وثروات ومنوال
تنمية يعود بالنفع على
ع فئات وجهات البلاد“.
وفي ملتقى الكبّارية الذي نظمته 
جمعية ”جيل ضد التهميش“ تطرقت 
الناشطة سنية الشربطي لمبدأ 
وجوبيّة الانتخاب حيث أكدت أن 
المبدأ هو المدخل للديمقراطيّة 
الحقيقيّة المجسّدة 
لشمولية وعموميّة 
الاقتراع وحق وواجب 
جميع المواطنات 
والمواطنين للمشاركة 
فيه، والتأسيس 
للاقتراع كإلزام 
والتزام مواطني 
مثله مثل بقيّة 
الالتزامات 
والحقوق
والواجبات 
المرتبطة 
بالمشترك العام، 
والدفع نحو 
انخراط جميع 
الأفراد في

والحـــزب
مستهلك
ويـــر
أنصـــار
الشعب ل
وبغيابـــ
آخرون أ
منذ بداي
وجا
من مركز
جامعة ه
باعتباره
المباشـــر
ف تُطبـــق
غيـــر مُب
السياسـ
والاستف
التي تُعي
فـــي المج
معها من
احتمال
قد تكون
ويـــر
الديمقرا
ومجالس
أكثر من

ة 
جميع بين

البعض يرى أن سيادة الشعب 

وحكمه لنفسه لا يكتملان إلا 

بصورة الزعيم وبغيابه يكون 

البناء قد انهار


